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Abstract: 

This research aims to find ways and means to address the phenomenon of corruption in 

administrative bodies by clarifying the rules of professional conduct in Libyan law, and 

clarifying their impact on the administrative apparatus in the country, as the rules of 

functional conduct for employees within the administrative apparatus are among the most 

important rules that regulate public employment; Therefore, the legislator required several 

conditions for the employee upon assuming an administrative position to regulate the rules 

of job conduct, in addition to some special laws that regulate certain professions, such as: 

the medical professions, and the law on the legal profession, which includes a set of rules 

that the professional must adhere to. 

Many administrative bodies have begun to require employees to sign their own rules of 

professional conduct to regulate their work, in order to ensure the smooth and orderly 

operation of the public facility. 

The research problem is to answer some questions, including: To what extent do employees 

adhere to the rules of job conduct? How effective is the application of these rules in 

combating corruption in administrative agencies?. 
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ي مكافحة الفساد
 
ي ودورها ف

 قواعد السلوك الوظيف 

 

 زهور عتيق صالح القماطي 

 ليبيا ،إلباحثة

  صفاء شعيب رمضان عون
 ليبيا ،إلباحثة

 

 

 :الملخص

ي إلجهات 
 
إلؤدإرية من خلال بيان  قوإعد إلسلوك يهدف هذإ إلبحث ؤلى ؤيجاد طرق ووسائل لمعالجة ظاهرة إلفساد ف

ي للموظفي   
ي إلدولة، حيث تعد قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 
، وتوضيح أثرها على إلجهاز إلؤدإري ف ي ي إلقانون إلليب 

 
ي ف

إلوظيف 

ع على إلموظف عند توليه إلوظيفة  ط إلمشر ي تنظم إلوظيفة إلعامة؛ لذلك إشتر
دإخل إلجهاز إلؤدإري من أهم إلقوإعد إلبر

ي تنظم مهنا معينة، مثل: إلؤد
، بالؤضافة ؤلى بعض إلقوإني   إلخاصة إلبر ي

وط  لتنظيم قوإعد إلسلوك إلوظيف  إرية عدة شر

 .إلمهن إلطبية، وقانون إلمحاماة إلذي يتضمن مجموعة من إلقوإعد يجب على إلممتهن إلقيام بها

ي خاصة بها لتنظيم وقد أصبحت إلعديد من إلجهات إلؤدإرية تطلب من إلموظفي   إلتوقيع على 
قوإعد سلوك وظيف 

 .عملها، وذلك من أجل ضمان ست  إلمرفق إلعام بنظام وإطرإد

؟ وما  ي
إم إلموظفي   بقوإعد إلسلوك إلوظيف   

ي إلؤجابة عن بعض إلتساؤلإت، منها: ما مدى إلتر
 
وتتمثل ؤشكالية إلبحث ف

ي إلجهات إلؤدإر 
 
ي مكافحة إلفساد ف

 
 ية؟مدى فعالية تطبيق هذه إلقوإعد ف

، مكافحة إلفساد، إلوظيفة إلعامة.  :المفتاحية الكلمات ي
 قوإعد إلسلوك إلوظيف 
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 المقدمة

إط  ي إلدولة، فقد إشتر
 
ي تنظم إلوظيفية وإلمهن ف

ي للعاملي   من أهم إلقوإعد إلبر
تعتت  قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي 
 
وط إلمنصوص عليها ف ع عند تولىي إلوظيفة إلؤدإرية بعض إلشر

( لسنة ،1( من إلقانون رقم )11،،1،،،1إلموإد )إلمشر

ي تنظم مهنا معينة: مثل إلمهن إلطبية ، وقانون إلمحاماة ، 212،
م بشأن علاقات إلعمل، ؤضافة ؤلى بعض إلقوإني   إلبر

ي خاصة بها لتنظيم 
وقد أصبحت إلعديد من إلجهات إلؤدإرية تطلب من إلموظفي   إلتوقيع على قوإعد سلوك وظيف 

ي ظاهرة إلفساد عملها، 
ي من تفشر ي إلمجتمع إلليب 

وذلك من أجل ضمان ست  إلمرفق إلعام بنظام وإطرإد ، حيث يعان 

ة من إلمجتمع إلقدرة على إلتميت   بي   إلممارسات إلفاسدة عن  يحة كبت  ي إلعقول وإلأفكار ؤلى درجة فقدإن شر
 
وتغلغلها ف

 
ا
  إلممارسات إلسليمة ، حيث أصبحت هذه إلممارسات عمل

 
إئح إلمجتمع بقطاعيه إلعام  يوميا تمارسه أغلب شر

 للبحث. 
 
ه على إلحياة إلعملية تم إختياره موضوعا  وإلخاص، ولأهمية هذإ إلموضوع وتأثت 

 

 أهمية البحث:  -

ي تفرضها إلجهات إلؤدإرية على 
ي إلبر

ي ومدونة إلسلوك إلوظيف 
ي بيان قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 
تكمن أهمية إلبحث ف

إلتدإبت  إلوقائية وإلوسائل إلمهمة لمكافحة إلفساد إلمالىي وإلؤدإري؛ ولإسيما أن إلدولة إلليبية على حسب تقرير أنها أحد 

 
 
ة.  منظمة إلشفافية إلدولية ضمن أكتر تسعة دول فسادإ ي إلسنوإت إلعشر إلأخت 
 
 ف

 

 إشكالية البحث:  -

ي إلتساؤلإت إلآتية: 
 
 تتمثل إلؤشكالية ف

إم إلموظفي    -  
؟ما مدى إلتر ي

 بقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي إلجهات إلؤدإرية؟ -
 
ي مكافحة إلفساد ف

 
 ما مدى فعالية هذه إلقوإعد ف

 

 هدف البحث:  -

ي 
 
ي ف

ي إلجهات إلؤدإرية، من خلال بيان قوإعد إلسلوك إلوظيف 
 
يهدف إلبحث ؤلى ؤيجاد سبل لمعالجة ظاهرة إلفساد ف

ي إلدو 
 
، وتوضيح أثرها على إلجهاز إلؤدإري ف ي  لة. إلقانون إلليب 

 

 منهج البحث:  -

ي مكافحة 
 
ي وتوضيح دورها ف

ي من خلال بيان إلوصف إلعام لقوإعد إلسلوك إلوظيف 
إعتمد إلبحث على إلمنهج إلوصف 

 إلفساد، وإلمنهج إلتحليلىي لتحليل نصوص إلموإد ذإت إلعلاقة بالموضوع. 
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 حدود البحث:  -

ي 
 
ي ف

ها. يقتصر هذإ إلبحث على إلقوإعد إلمنظمة للسلوك إلوظيف  ، دون غت  ي  إلقانون إلليب 

 

 خطة البحث:  -

 سنحاول إلؤجابة على إلتساؤلإت إلسابقة، وفق إلخطة إلبحثية إلآتية: 

ي  -المطلب الأول
ي لقواعد السلوك الوظيف 

 
 النظام القانون

 
ا
ي  -أول

 ماهية قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 
 
ي  -ثانيا

 إلقوإني   إلمنظمة لقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي 
 
ي مكافحة الفساددور  -المطلب الثان

 
ي ف

 قواعد السلوك الوظيف 

 
ا
 قطاع إلصحة.  -أول

 
 
 قطاع إلعدل.  -ثانيا

 

 المطلب الأول

ي 
ي لقواعد السلوك الوظيف 

 
 النظام القانون

ي تحكم سلوك إلموظفي   أثناء تحملهم لمسؤوليات إلوظيفة، 
ي من أهم إلمبادئ إلبر

عد قوإعد إلسلوك إلوظيف 
ُ
ت

ي إلحفاظ على جودة إلعمل وشعة ؤنجازه، ولإ يمكن تحقيق ذلك دون وجود معايت  
 
حيث تساهم أخلاقيات إلوظيفة ف

ي وب
ي إلمنظم لها، لذإ سنتناول وقوإعد تنظم ست  إلعمل، وللتعرف على قوإعد إلسلوك إلوظيف 

حث إلنظام إلقانون 

ي 
،مضمون قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ً
ي  أولا

 ثم إلقوإني   وإللوإئح إلمنظمة للسلوك إلوظيف 
 
 .ثانيا

 

 
ً
:  -أولا ي

 مضمون قواعد السلوك الوظيف 

ي ه
 
ي إلإصطلاح، فسنتناول ف

 
ي معناه ف

 
وع ف ذإ جرت إلعادة عند درإسة أي موضوع إلتعريف به لغة قبل إلشر

 : ي
، ثم إلتطرق ؤلى تعريفها إصطلاحا، وذلك على إلنحو إلآنر

ا
ي لغة

 إلعرض تعريف قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي 
 
( من ثلاثة مفاهيم مركبة، سيتم إلتعريف بكل منها على حدة ف ي

يتكون مصطلح )قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 . ي
 إللغة، وذلك على إلنحو إلآنر

ي إللغة جمع )قاعدة(، ومعناه: 
 
ء هي أساسه، فمن ذلك قوإعد إلبيت وهي )إلقوإعد( ف ي

إلأساس، فقاعدة كل شر

ي يشيد عليها )إبن منظور، 
 ه، مادة "قعد"(. 1111أسسه إلبر

ء، أي:  ي
ي إلشر

 
ء ف ي

ي إللغة فهو مصدر للفعل )سلك(، يقال: سلك طريفا، أي: إتبعه، وسلكت إلشر
 
أما )إلسلوك( ف

 ه، مادة "سلك"(. 1111)إبن منظور، أدخلته فيه 
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ي كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو أما)إل
 
ر له ف

َ
ي إللغة: ما يُعَي َ  ويقد

 
( فهي نسبة ؤلى وظيفة، ومعناه ف ي

وظيف 

ط  إب، ويرد بها إلمنصب، وإعهد وإلشر  ه، مادة "وظف"(. 1111)إبن منظور،شر

ي إلإصطلاح فيمكن إلقول بأنه: مجموعة من إلقيم
 
( ف ي

ي  أما عن تعريف مصطلح )قوإعد إلسلوك إلوظيف 
إلبر

ي 
ي إلعمل من قبل إلفرد، فهي إلمبادئ وإلمعايت  إلبر

 
ي تنعكس على تحقيق دإفع إلرغبة ف

ي رفع جودة إلعمل، وإلبر
 
تسهم ف

إمها )ضحى إلحباشنة،  ي يتعهد أفرإد إلمهنة بالتر 
 (.1،1، ص2،2،تعد أساسا لسلوك أفرإد إلمهنة وإلبر

 
 
ي ويمكن تعريفها أيضا

ي يعتمد : بأنها إلمبادئ وإلمعايت  إلبر
ي إلمهنة، إلبر

 
تعد مرجع للسلوك إلمطلوب للأفرإد ف

ي يجب 
ي تحكم سلوك إلفرد، إلبر

، أو أنها: "مجموعة من إلمبادئ وإلمعايت  إلبر
 
 وسلبا

 
ي تقيم أدإئهم ؤيجابا

 
عليها إلمجتمع ف

ي إتخا
 
ي إختيار ما هو صحيح وما هو خطأ وتساعدهم ف

 
إم بها، وتحدد إلسلوك ف ذ قرإرإتهم" )محمد على إلمهنيي   إلإلتر 

 (.،8، ص2،2،إلأعمى، وعبد الله عويدإن، 

ي بأنها: عبارة عن مجموعة من إلقيم وإلمبادئ وإلقوإعد وإلتعليمات 
ويمكننا أن نعرّف قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي من أجل تحسي   أدإء إ
م بها إلموظفي   أثناء إلقيام بالعمل إلوظيف   

ي تستمد أصولها من قوإعد قانونية يلتر
لموظفي   إلبر

ي يجب أن يتبعها إلموظفي   أو إلعاملي   دإخل إلجهاز 
دإخل إلجهاز إلؤدإري، فهي وثيقة تحدد إلمعايت  إلأخلاقية إلبر

 إلؤدإري ويعد إلموظفون مقيدون بهذه إلمعايت  إلأخلاقية من أجل أدإء إلوظائف إلمكلفي   بها على أكمل وجه. 

ي عبارة عن مجموعة من إلمبادئ إلأخلاقية وإلمعايت  ومن خلال ما سبق نستنتج أن قوإعد إلسلوك إل
وظيف 

ي سلوك 
 
إهة وإلكفاءة وإلفاعلية ف ي وضمان إلشفافية وإلت  

ي ؤرساء مبادئ إلإنضباط إلوظيف 
 
ي تساهم ف

إلمهنية إلبر

تب على مخالفتها إلمسؤولية إلؤدإرية وإلتأديبية و  إلجنائية إلموظفي   أثناء تأديتهم وإجباتهم ومهامهم إلوظيفية، ويتر

ي إلقوإني   إلخاصة بممارسة إلمهنة أو إلجهة إلؤدإرية وقانون علاقات إلعمل رقم )
 
م، 212،( لسنة ،1إلمنصوص عليها ف

 م. 1181( لسنة ،وقانون إلعقوبات وقانون إلجرإئم إلإقتصادية رقم )

، فيوجد مجموعة من إلمصادر لقوإعد إلسلوك إلوظي ي
ي ترتبط أما عن مصادر قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي إلبر
ف 

 : ي
ي إلآنر

 
 ببعضها لتكوين مجموعة من أخلاقيات إلوظيفة، ويمكن ؤجمالها ف

ي معتقدإتها، ولكنها تتفق كلها على  الدين:  -
 
تعتت  إلأديان إلسماوية من أهم مصادر إلأخلاق للأفرإد، وتختلف إلأديان ف

ي كافة 
 
ي إلمعاملة؛ ؤذ يشكل إلدين وسيلة من وسائل إلضبط إلإجتماعي ف

 
ي من بينها: إلأخلاق ف

مبادئ أساسية وإلبر

ية )مصطف  لكحل،   (،،، ص،21،إلمجتمعات إلبشر

ي للفرد، فأخلاق إلفرد هي إنعكاس للوضع  :العائلة -
ر
تعتت  إلعائلة من أهم إلمصادر إلأوّلية لتأسيس إلسلوك إلأخلاف

ي لعائلته، و 
ر
ي غرس إلقيم وإلأخلاق منذ إلطفولة. إلإجتماعي وإلأخلاف

 
 لها دور كبت  ف

ي يكتسبها إلفرد من ثقافة المجتمع:  -
خلال تفاعله بأفرإد إلمجتمع  يتأثر سلوك إلفرد بالعادإت وإلقيم إلأخلاقية إلبر

ي تكوين إلقيم إلأخلاقية إلمحيطة به، كا
 
ي يمارسها إلأفرإد دإخل إلمجتمع ويكون لها دور فعّال ف

لعادإت وإلأعرإف إلبر

 للإنسان. 

يكتسب إلفرد إلأخلاقيات وإلقيم وإلعادإت من إلمؤسسات إلتعليمية من خلال مساره إلدرإشي منذ طفولته،  المدرسة:  -

ي فالمدر 
 
ي إلمناهج إلدرإسية، وكذلك يكون للمعلمي   دور كبت  ف

 
ي ترسيخ إلقيم وإلأخلاق؛ خاصة ف

 
سة لها دور فعال ف

ي إلتلاميذ )محمد عمومن، 
 
 .(8،، ص،21،غرس مكارم إلأخلاق ف
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ي تنظم سلوك إلفرد دإخل إلمجتمع، وإلقانون هو: مجمو  القانون:  -
: مجموعة من إلقوإعد إلبر عة فالقاعدة إلقانونية هي

ي إلدولة تكون ملزمة، وهي من إلمصادر إلمهمة 
 
يعية ف يعات وإلأنظمة وإللوإئح تصدر من إلسلطة إلتشر من إلتشر

ي تنظيم ست  إلؤدإرة 
 
ي تنظيم إلمجتمع وف

 
يعات إلمختلفة من أهم إلوسائل ف للأخلاقيات إلوظيفة، وتعد إلقوإني   وإلتشر

ي إلإتجاه إلذي ترإه يخدم سياسة إ
 
 لدولة ويحقق أهدإفها. إلعامة بدقة ف

عم من خلال إلدين  ي تنشأ مع إلفرد منذ إلولإدة وتتت 
ونخلص من ذلك أن مصادر قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي ؤطار قانون ينظمه. 
 
 وإلعادإت وإلتقاليد وإلمجتمع ف

 . ي
يعات إلمنظمة لقوإعد إلسلوك إلوظيف   ومن هذإ إلمنطلق ننتقل ؤلى بيان إلقوإني   وإلتشر

 

 
 
:  -ثانيا ي

 القواني   المنظمة لقواعد السلوك الوظيف 

ي عدد من إلقوإني   وإللوإئح إلمنظمة لعمل إلؤدإرة 
 
ي ف

ي قد نص على قوإعد إلسلوك إلوظيف  ع إلليب 
ؤن إلمشر

ي هذإ إلعرض بعض إلقوإني   وإللوإئح إلمنظمة لسلوك إلموظفي   دإخل إلجهات إلؤدإرية، بالؤضافة 
 
إلعامة، وسنتناول ف

ي إلمتعلقة بضبط إلسلوك عند ممارسة مهن معينة، كالقانون رقم )لمدونات إلسلو 
إلذي  212،( لسنة ،1ك إلوظيف 

ي 
 
ي إلمادة )212،/ يناير سنة ،،صدر ف

ي إلفصل إلثان 
 
( إلأحكام وإلتعليمات إلمنظمة لقيام 11م، وتناول هذإ إلقانون ف

ي حي   تحدثت إلمادة )إلموظف بمهام عمله دإخل إلجهاز إلؤدإري، كالقيام بالعمل إلمسند ؤ
 
( ،1ليه بكل دقة وأمانة، ف

من ذإت إلقانون عن إلأعمال إلمحظورة على إلموظف إلقيام بها دإخل إلجهاز إلؤدإري، كقبول إلهدإيا لقاء قيامه 

ي إلموإد )
 
( إلؤجرإءإت إلتأديبية للموظف عند قيامه 111-188بوإجباته، وقد تناول إلفصل إلسادس من إلباب إلرإبع ف

 بأ
 
 بذلك إلقوإني   وإللوإئح إلمنظمة لعمله، أو إرتكابه مخالفات ؤدإرية ومالية.  ي عمل محظور مخالفا

م إلذي ينظم عمل إلمهن إلطبية وإلطبية إلمساعدة، ،21،( لسنة 8،وكذلك قانون إلمسؤولية إلطبية رقم )

ين مادة( تنا،21،مايو  21فقد صدر هذإ إلقانون يوم  ولت هذه إلموإد إلمسؤولية إلطبية لكل م، ويتكون من )سبع وعشر

إم بتقدم إلخدمات إلطبية بكل أمانة ونزإهة  من يقدم خدمة طبية، سوإء كان بأجر أو من غت  أجر، وهي تحث على إلإلتر 

 لكل أحكام إلمسؤولية إلطيبة. 
ا
 ومصدإقية وفقا لما تقتضيه أخلاقيات إلمهنة، وعدم مخالفة أحكامها، وجاء مفصل

وط مزإولة إلمهنة 211،( لسنة 2نون إلمحاماة رقم )كما جاء قا م، لتنظيم مهنة إلمحاماة إلخاصة، وتضمن شر

، وإلأعمال إلمحظورة على إلمحامي إلقيام بها، وإلؤجرإءإت وإلعقوبات  وإلأحكام إلمتعلقة بها، ووإجبات وحقوق إلمحامي

ي تقع على إلمحامي عند قيامه بمخالفة إلقوإني   وإ
 للوإئح إلمنظمة لعمله. إلتأديبية إلبر

 
 
ي دإخل إلجهة، تنفيذإ

لنص  وقد وضعت إلعديد من إلجهات إلؤدإرية قوإعد ومدونات لتنظيم إلسلوك إلوظيف 

ي تنص على أن هذه إلؤجرإءإت وإلعقوبات يجب أن "تصدر بقرإر 212،( لسنة ،1( من إلقانون رقم )118إلمادة )
م إلبر

تبة عليها، من إللجنة إلشعبية إلعامة لإئحة تبي    ولجهات إلعمل أن تضع لوإئح جزإءإت  إلمخالفات وإلجزإءإت إلمتر

خاصة بها بما لإ يتعارض مع أحكام إللائحة إلعامة إلمشار ؤليها، ولإ تعتت  هذه إللوإئح نافذة ؤلإ بعد إعتمادها من إلجهة 

ي جميع إلأحوإل يجب أن تكون إلمخالفة ذإت صلة بالعمل، وأن يكون
 
  إلمختصة، وف

 
ي إللائحة".  منصوصا

 
 عليها ف

ي إلجهات إلحكومية، ويتم من ف
 
ي ف

ي عبارة عن معايت  تعمل على ضبط إلسلوك إلوظيف 
مدونات إلسلوك إلوظيف 

إم بها أثناء قيامهم بأعمالهم، وتبي   علاقة إلموظفي     
ي يجب على إلموظفي   إلإلتر

خلالها تحديد إلقيم وإلسلوكيات إلبر
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ي تقدمها إلجهة إلؤدإرية، وقد فيما بينهم، وكذلك علاقته
م مع إلغت  من جهة أخرى، كالمستفيدين من إلخدمات إلبر

ي من بينها: مدونة إلسلوك 
، وإلبر ي للموظفي  

إعتمدت إلعديد من إلجهات إلؤدإرية مدونات تضبط إلسلوك إلوظيف 

م بشأن إعتماد ،22،لسنة  (2إلخاصة بأعضاء إلهيئات إلقضائية إلصادرة بموجب قرإر إلمجلس إلأعلى للقضاء رقم )

تضمنت م، فقد 211،( لسنة 1،مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء إلهيئات إلقضائية وتعديله بموجب إلقرإر رقم )

م بها أعضاء إلقضاء عند تأدية مهامهم، كمبدأ إستقلالية  إلمدونة سبع موإد تناولت عدة قوإعد سلوكية يجب أن يلتر 

إهة، وإلإست  .قامة، وإلمساوإة، وإلكفاءةإلقضاء بعمومه، وإلت  

ي إلمتعلقة بضبط سلوك إلمرإقبي   إلماليي   ومساعديهم مع إلجهات إلؤدإرية، 
وكذلك مدونة إلسلوك إلوظيف 

بشأن إعتماد مدونة سلوك إلمرإقب إلمالىي ومساعديه، وقد  م5102لسنة  (7)وإلصادرة بموجب قرإر وزير إلمالية رقم 

إم بها،   م بها إلمرإقبي   إلماليي   ومساعديهم على إلجهات إلعامة إلإلتر   
تضمنت إلمدونة على عدة قوإعد سلوكية يلتر

، وإختصاصاته إلوظيفية، وحقوقه ووإجباته إلمهنية.   كاستقلالية إلمرإقب إلمالىي

ي  ع إلليب 
إلعديد من إلجرإئم إلمتعلقة بالوظيفة إلعامة، كالوساطة، وإلمحسوبية، وإلرشوة، وقد تناول إلمشر

ي تمس إلوظيفة إلعامة، ووضع لها عقوبات 
ها من إلجرإئم إلبر وير، وغت   

وإساءة إستعمال إلسلطة، وإستغلال إلنفوذ، وإلتر

ي إلقانون رقم )
 
، كما ف ي ي قانون إلعقوبات إلليب 

 
( لسنة 1رقم )جرإئم إلإقتصادية، وإلقانون بشأن إل 1181( لسنة ،رإدعة ف

 .م بشأن تجريم إلوساطة وإلمحسوبية11،8

ي بشكل كامل، وأكد 
ي قد نظم قوإعد إلسلوك إلوظيف  ع إلليب 

ومن خلال إلعرض إلسابق نستخلص أن إلمشر

 
 
ي إلعديد من إلقوإني   وإللوإئح، سوإء إلمتعلقة بعمل إلجهات إلؤدإرية عموما

 
لقة بمزإولة مهنة أو نشاط ، أو إلمتععليها ف

 .  معي  

إم إلموظفي   بهذه إلقوإني     
، ننتقل لبيان مدى إلتر ي

وبعد بيان إلقوإني   وإللوإئح إلمنظمة لقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي مكافحة إلفساد إلمالىي وإلؤدإري. 
 
ي ف

 وإللوإئح من عدمه، وأثر قوإعد إلسلوك إلوظيف 
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ي 
 
 المطلب الثان

ي مكافحة الفساددور قواعد السلوك 
 
 ف

ي عجلة 
 
ي إلدول إلنامية؛ وإلذي أدى بدوره ؤلى ترإجع كبت  ف

 
يعد إلفساد إلؤدإري وإلمالىي أكتر إلظوإهر إنتشارإ ف

ئ للسلطة إلعامة، وإنتهاك إلقوإني   وإلأنظمة إلنافدة، وخرق  إلتنمية دإخل إلدول، وذلك بسبب إلإستغلال إلسب 

إم إلموظفي   بالجهات إلعامة بقوإعد أخلاقيات ومسؤولية إلوظيفة من أجل   
تحقيق مكاسب خاصة، ولبيان مدى إلتر

ي من عدمه عند إلدولة إلليبية تطلب إلأمر إلإستعانة بتقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية إلليبية لسنة 
م، ،،2،إلسلوك إلوظيف 

ي إلجهات إلعامة، وتم 
 
كت   على تقرير سنة باعتبارها إلجهة إلموكل ؤليها إلرقابة على أعمال إلؤدإرة ف

م باعتباره ،،2،إلتر

آخر تقرير صدر من إلهيئة، إلذي يبي   عمل إلجهات إلمختلفة خلال إلسنة إلمالية إلسابقة، وسيتم أخذ عينات عن 

 : ي
ي يمثلها قطاعي إلصحة وإلعدل، وذلك على إلنحو إلآنر

 بعض إلقطاعات، وإلبر

: قطاع الصحة: 
ً
 أولا

إم بقوإعد ،،2،إرية لسنة تناول تقرير هيئة إلرقابة إلؤد م، جملة من إلمخالفات إلؤدإرية، وإلمتعلقة بعدم إلإلتر 

ي ديوإن 
ي ذكرت إلمتعلقة بعمل موظف 

، سوإء من إلموظفي   أو إلعناصر إلطبية، ومن أهم إلمخالفات إلبر ي
إلسلوك إلوظيف 

 تنظيم دإخلىي لديوإن إلوزإرة، ولم يتم تحديث إلملاك وزإرة إلصحة بأنه لإ يوجد 
ُ
ي لديوإن إلوزإرة إلمعتمد منذ

إلوظيف 

 للخطـة إلتدريبيـة لسنة 221،سنة 
 
إمج إلتدريبيـة وفقـا م، مع قيام إلمسؤولي   بالوزإرة بالتوسع ،،2،م، ولم يتم تنفيذ إلت 

ي مــنح مكافــآت ماليــة دون وجود مقابل عملىي ملموس، ودون تحديد إلغايـة وإلغـرض مـن منحها. 
 
 ف

إم لجنة شؤون إلموظفي   بعقـد إجتماعاتهـا مـرة علـى إلأقل كـل شـهر، مع تـأخر أغلـب بالؤضافة ؤلى   
عدم إلتر

ي متابعة إلمصحات إلخاصة وإلصيدليات، وإمكانية 
 
 ضعف إلأدإء ف

 
إلؤدإرإت بإعـدإد تقاريرهـا إلدوريـة عـن نشـاطها، وأيضا

ة موحدة على إلخدمات إلمقدمة منها، كم جاع فـرض معايت  وتسعت  ا لم يتم إتخاذ إلؤجرإءإت إلقانونية بشـأن إستر

ي سلمت لعـدد مـن إلموظفي   إلــذين إنتهــت علاقتهم إلوظيفيــة بــالوزإرة
 (.181-181، ص،،2،)تقرير سنة  .إلسـيارإت إلبر

إم وإتباع قوإعد  ي تنتهك إحتر
إلسلوك  أما عن مستشف  إلعيون فذكر إلتقرير إلعديد من إلمخالفات إلؤدإرية إلبر

ي 
 
ي وإن أهم هذه إلمخالفات تتمثل ف

إم بموإعيد إلعمــل إلرسمية، وكثــرة حالإت إلغيــاب، ولإ  إلوظيف  عــدم إلإنضباط وإلإلتر 

 على ست  
 
ي إلموإعيد إلمقررة لـذلك، وإلغياب إلمتكرر للأطباء؛ مما أثر سلبا

 
يتم قفـل سجلات إلحضور وإلإنصرإف ف

ي إلمعتمد، إلعمل، وتقديم إلخدمات للم
 للملاك إلـوظيف 

 
ي إلمستشف  وفقـا

، ولم يتم إلتقيـد بتصـنيف مـوظف  رض 

ها، ولإ يوجد تقيد من أغلب إلعاملي   إلمكلفي    ي ؤصدإر قرإرإت تكليفات إللجان على أسماء معينة دون غت 
 
وإلإقتصار ف

ي بـالوجود بمقار أعمالهم بعـد ساعات إلدوإم إلرسمىي لؤنجاز 
 
ةبالعمـل إلؤضاف  .إلأعمال إلمكلفي   بها، خلال تلك إلفتر

 
 
يات إلفنية  كما ورد بالتقرير أيضا يات ولجنة إلمشتر ر لها، كلجنـة إلمشتر ي تشـكيل إللجـان دون مت 

 
إلتوسـع ف

، ونقص إلأدوية  وصرف مكافآت مالية لها، مع سوء إلخدمات إلمقدمة، وـنقص إلأطباء من إلإستشاريي   وإلإختصاصيي  

ي أغلـب إلأصناف )تقرير سنة إلموردة من 
 
ي ف  (182-111، ص،،2،جهاز إلؤمدإد إلطب 

ي إلجهات إلسابقة، 
 
ي جُلها ذكرت ف

وقد ذكر إلتقرير جملة من إلمخالفات عن مستشف  طرإبلس إلمركزي وإلبر

ي عدم تشكيل مجلس تأديب، وصـدور عـدة قـرإرإ
 
ي إلجهات إلسابقة متمثلة ف

 
ي لم تذكر ف

ت بشـأن حيث ؤن إلمخالفات إلبر
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 على أدإء إلعمـل 
 
مـنح ؤجـازة دون مرتـب لسـنوإت متوإصـلة، دون وجـــود أســباب قانونية؛ إلأمر إلذي قد ينعكس سلبا

 (.181،،18، ص،،2،بالمستشف  )تقرير سنة 

إء إلعام بالؤضافة   على مجموعة من إلمخالفات إلمتعلقة بعمل مستشف  إلخصر 
 
وتحدث إلتقرير أيضا

ي ؤعــدإد تقــارير إلكفــاءة إلســنوية لــبعض إلموظفي   عــن ســنوإت سـابقة، للمخالفات إ
 
لسابقة، ونذكر منها: إلتقصيــر ف

ي إتخاذ إلؤجرإءإت إللازمة حيـال إلتسـويات إلوظيفيـة لأغلب إلعناصـر إلطبيـة وإلطبيـة إلمساعدة، وصـدور عـدد 
 
وإلتأخر ف

، معمـن إلقـرإرإت إلمتعلقة بالشـؤون إل ي ؤبـرإم عقـود  وظيفيـة دون عـرض موضـوعها على لجنة شؤون إلموظفي  
 
إلتوسـع ف

إلمتعاوني   لشـغل إلوظـائف، وعـدم تصـديقها مـن وزإرة إلعمل، أو ؤحضار ؤفادة بعدم إلعمـل دون مباشـرة أعمالهم 

 إلمنتسبي   ؤليهـا، علـى إلـرغم من صرف إلمقابل إلمالىي لتلك إلعقود. 

إلتقرير ؤلى تصـنيف بعض إلموظفي   مـن حملة إلمؤهلات إلؤدإرية علـى وظائف طبيـة وطبيـة مسـاعدة،  كما أشار 

ي على وظائف ؤدإرية، وعدم ممارسة 
ي إلملاك إلوظيف 

 
مـع وجـود آخـرين يحملون مؤهلات طبية مساعدة تم تسكينهم ف

 (.1،2-182، ص،،2،ـارير دوريـة وسـنوية )تقرير سنة مكتب إلتفتـيش وإلمتابعة لمهامـه إلمسندة ؤليـه، وعـدم وجـود تق

إم إلموظفي   بالقوإني   وإلقرإرإت إلمنظمة   
نستنتج من إلعرض إلسابق لتقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية، عدم إلتر

ي ظاه
ي مرإكز قيادية أو من إلعناصر إلطبية، وكذلك تفشر

 
ي ليبيا سوإء من أولئك إلذين هم ف

 
ي ف

رة لقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي وزإرة إلصحة وإلجهات إلتابعة لها، سوإء عند من يتقلد وظائف قيادية أو وظائف أقل منها، وكذلك طرق 
 
إلفساد ف

إلتعيي   لهذه إلوظائف، وشعة ؤتمام إلؤجرإءإت لصرف إلمقابل إلمالىي لها، ولإ نستغرب ذلك فالدولة إلليبية صنفت 

  ضمن أكتر تسعة دول
 
ي إلسنوإت إلعشر إلأ  فسادإ
 
ة وفقا لمنظمة إلشفافية إلدولية. ف  خت 

ة ؤلى للسلطة إلقضائية، وهو ما نود  ي قطاع إلعدل إلذي يتبع مباشر
 
ي ولكن قد تكون إلنتيجة مختلفة ف

 
بيانه ف

 إلفقرة إلآتية. 

 

: قطاع العدل: 
 
 ثانيا

ي وزإرة ،،2،تناول تقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية لسنة 
إم موظف  م جملة من إلمخالفات إلؤدإرية إلمتعلقة بعدم إلتر 

ي ليبيا، وقد بي   
 
ي إلقوإني   وإللوإئح إلسارية ف

 
ي إلمنصوص عليها ف

إلعدل وإلجهات إلتابعة لها بقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي إلتقرير مخالفات لديوإن وزإرة إلعدل متمثلة 
 
عـدم وجـود ملاك وظيفـي معتمـد للموظفي   بديوإن إلوزإرة، كما لإ يوجد ف

إنية ،،2،تنظيم دإخلىي شامل للوزإرة، وعدم تنفيذ إلخطة إلتدريبية لسنة  م بالرغم مــن تخصيص مبلغ مالىي لها من إلمت  

 إلعامة. 

ي 
 
ي ف

 ليبيا صدور عدد من إلقـرإرإت ومن مظاهر إلؤخلال بالقوإني   وإلقرإرإت إلمنظمة لقوإعد إلسلوك إلوظيف 

، مع ؛ على  إلمتعلقة بالشــؤون إلوظيفــة دون إلعــرض على لجنة شؤون إلموظفي   ؤصدإر قرإرإت تسوية لبعض إلموظفي  

ي ؤصـدإر قـرإرإت إلعمـل 
 
ي محاصر  إجتماعاتها، وكذلك إلتوسـع ف

 
إلرغـم من رفـض لجنة شـؤون إلموظفي   إلتسوية لهم ف

ي بـالو 
 
ي ؤصدإر قرإرإت إلؤضاف

 
زإرة دون إلتـزإم بعـض إلموظفي   بالتوإجد بعد ساعات دوإم إلعمل إلرسمـي، وكذلك إلتوسع ف

، وكذلك صدور قرإرإت بشـأن صـرف مكافـأة ماليـة  ي إلأفرإد إلمكلفي  
 
ة دون تـوفر إلشـروط إلإزمة ف إلتكليفـات إلمباشر

 (.1،،-8،،، ص،،2،إلأعمال إلمكلفي   بهـا)تقرير سنة مسـتمرة لـبعض إلموظفي   دون بيـان طبيعة إلمهام و 
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ة إلقضائية فذكر إلتقرير إلعديد من إلمخالفات لعل من أهمها: عدم وجود تنظـيم دإخلىي  أما عن مركز إلخت 

للمركز، وكذلك تشكيل لجنة شـؤون إلموظفي   بأعضاء تجاوز عددهم إلعـدد إلمقرر قانونا، وقصور مكتب إلتفتيش 

ي معاجلـــة إلتســـيب إلؤدإري إلمتعلق بالتـــزإم إلموظفي   بموإعيد إلدوإم وإلمتابعة 
 
ي ف

إخ  ي أدإء إلمهام إلمناطة به، مع إلتر
 
ف

 .  إلرسمىي

ي 
 
ي إلقيام بمهامه، وضعف أدإء مدير مكتب إلمرإجعة إلدإخلية ف

 
 ضعف أدإء مكتــب إلشؤون إلقانونية ف

 
وأيضا

ي أدإء إلمهام إلمكلفي   بها قلة إلخ تأدية إلمهام إلموكلة ؤليه، مع
 
ة وإلكفاءة إلمهنية لبعض إلمديرين ورؤساء إلمكاتب ف ت 

 .(11،-،1،، ص،،2،)تقرير سنة 

طة إلقضائية  -بالؤضافة للمخالفات إلسابقة -وقد تناول إلتقرير عددإ من إلمخالفات إلمتعلقة بعمل جهاز إلشر

طة إلقضائية وإلمعهد إلعالىي للقضاء، حيث لوحظ ضـعف متابعـة قفـل  وتسـوية إلعهـد إلمالية إلمصروفة لجهاز إلشر

(، وكذلك لم يقم مجلس ؤدإرة إلمعهد إلعالىي للقضاء بعقد إجتماعاته بشكل دوري، مع 11،م، ص،،2،)تقرير سنة 

 .(18،، ص،،2،عـدم وجـود لجنة إلعطـاءإت للمعهـد )تقرير سنة 

إم جُل إلموظفي   بالجهات إلعامة ومن خلال درإسة تقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية نس  
تنتج من ذلك عدم إلتر

يعات إلليبية إلسارية بالسلم  ي نظمتها إلقوإني   وإلتشر
ي إلبر

وإلخاضعة لرقابة هيئة إلرقابة إلؤدإرية بقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي 
 
ي ظاهرة إلفساد ف

، سوإء كانوإ مكلفي   بوظائف عليا أو إلدنيا، إلأمر إلذي أدى ؤلى تفشر ي
إلبلاد، وقد ذكر إلتقرير إلوظيف 

ي لسنة  ي إلبلاد، لعل من أهمها: 218،إلسنوي لديوإن إلمحاسبة إلليب 
 
ة لإنتشار إلفساد ف  م، أسباب كثت 

 غياب دولة إلمؤسسات وضعف إلسلطة.  -1

2-  . إت إلقيادية، وعدم إلإستقرإر إلؤدإري وإلسياشي  إلتغيت 

 بدإخلها. ضعف أدإء إلمؤسسات إلرقابية، ووجود ممارسات للفساد  -3

 غياب إلؤرإدة إلسياسية إلجادة لمكافحة إلفساد، وعدم إلإهتمام بها.  -4

 غياب أنظمة إلشفافية وإلمساءلة بمؤسسات إلدولة.  -5

، وعدم إلإهتمام بمعاقبة إلمخالفي   أو إستبعادهم.  -6  ضعف تطبيق إلأنظمة وإلقوإني  

7-  .  عدم إلإهتمام بالأوضاع إلمعيشية للموإطني  

 فعليا، وعدم إستقلالية إلؤعلام.  عدم إستقلالية إلقضاء -8

ي إلمساءلة، وعدم ؤيقاع إلعقاب إلرإدع على إلفاسدين  -9
 
ه للقيام بدوره ف ي وتحفت  

عدم دعم وإصلاح إلجهاز إلقضانئ

 (.81م، ص218،)تقرير سنة 

تب على كافة إلمخالفات إلؤدإرية وإلمالية إلوإردة بتقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية لسنة  ي تم م، وإ،،2،حيث يتر
لبر

ي إلعرض إلسابق
 
إلمسؤولية إلؤدإرية وإلتأديبية وإلجنائية، ويجب على إلجهات إلمختصة إتخاذ  -ذكر عينة منها ف

ي 
 
إلؤجرإءإت إلقانونية حيال إلمسؤولي   إلمخالفي   وإلقائمي   على إلمخالفات إلؤدإرية وإلمالية، كالتغيب على إلحضور ف

ي 
 
، إلموإعيد إلرسمية للعمل، أو إلتأخر ف ي

ي إلذي يسبب إلؤهمال إلوظيف 
إخ  ؤعدإد إلتقارير وإلأعمال إلمكلفي   بها، وكالتر

وإلتسيب إلؤدإري، وإستغلال إلسلطة وإلنفوذ وإساءة إستعمالها، وهذه إلمخالفات بمكن أن تنطبق عليها إلعقوبات 
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ي إلقانون رقم )
 
، 212،( لسنة ،1إلوإردة ف ي  م1181( لسنة ،)وإلقانون رقم م لعلاقات إلعمل، وقانون إلعقوبات إلليب 

وإحالتهم ؤلى مجلس  م بشأن تجريم إلوساطة وإلمحسوبية،11،8( لسنة 1إلقانون رقم )بشأن إلجرإئم إلإقتصادية، و 

إلتأديب وإلنيابة إلعامة لإتخاذ إلؤجرإءإت إلقانونية بشأنهم، وإيقاع إلعقاب إلملائم على إلفاسدين؛ ليكون ذلك رإدعا 

 ن. للموظفي   إلآخري

ي وإيقاع إلعقاب على مخالفها، 
ي للموظفي   يجب تطبيق قوإعد إلسلوك إلوظيف 

ولضبط إلسلوك إلوظيف 

ي ومكافحة إلفساد علاقة طردية، فكلمافالعلاقة بي   تطب
ي إنتف   يق قوإعد إلسلوك إلوظيف 

طبقت قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 إلفساد. 

 

 الخاتمة

: يمكن أن نستخلص مما سبق بعض إلنتائج  ي
 وإلتوصيات، وذلك على إلنحو إلآنر

 
ً
تائج:  –أولا

ّ
 الن

ي إلعديد من إلقوإني   وإللوإئح، سوإء  -1
 
ي بشكل كامل، وأكد عليها ف

ي قد نظم قوإعد إلسلوك إلوظيف  ع إلليب 
ؤن إلمشر

 .  إلمتعلقة بعمل إلجهات إلؤدإرية عموما، أو إلمتعلقة بمزإولة مهنة أو نشاط معي  

إم جُل إلموظفي    -،  
؛ إلأمر إلذي عدم إلتر ي

بالجهات إلعامة وإلخاضعة لرقابة هيئة إلرقابة إلؤدإرية بقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي ظاهرة إلفساد بالبلاد. 
 أدى ؤلى تفشر

2-  
 
  ؤن إلفساد يرتبط إرتباطا

 
ي كلما  طرديا

إم بقوإعد إلسلوك إلوظيف  ، فكلما تحقق إلعمل وإلإلتر  ي
مع قوإعد إلسلوك إلوظيف 

 إنحشت ظاهرة إلفساد. 

 
 
 التوصيات:  -ثانيا

، و  زيادة مستوى إلتثقيف وإلوعي إلإهتمام ب إلحكومات إلليبيةنأمل من  -1 ي للموظفي  
 إلإهتمامبقوإعد إلسلوك إلوظيف 

ي جميع إلمجالإت وإلمؤسساتب
 
ي ف ي إلمجتمع إلليب 

 
ي ف

ي تكفل إلحد مكافحة إلفساد إلمتفشر
، وإتخاذ إلؤجرإءإت إلإزمة إلبر

، إهة وأمانة.  من إلفساد إلؤدإري وإلمالىي  وتشجيع إلموظفي   على إلعمل بت  

، بحيث  -2 ي ليبيا إلإهتمام بتحسي   إلروإتب وإلأجور إلممنوحة للموظفي   وإلعاملي  
 
نأمل من إلجهات إلمختصة ف

ي إلمساءلة، تتناسب مع حجم إلمسؤوليات إلملقاة على عاتقهم، و 
 
ه للقيام بدوره ف ي وتحفت  

دعم وإصلاح إلجهاز إلقضانئ

 إلعقاب إلرإدع على إلفاسدين. وإيقاع 
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 قائمة المراجع: 

وت، إلطبعة 1111إبن منظور، ) -  .2ه(، لسان إلعرب، دإر صادر، بت 

ي لسنة  -  م. 218،تقرير ديوإن إلمحاسبة إلليب 

 م. ،،2،تقرير هيئة إلرقابة إلؤدإرية إلليبية لسنة  -

ي إلأردن 2،2،ضحى إلحباشنة، ) -
 
ي إلبلديات ف

ي تحسي   أدإء موظف 
 
"، مجلة 2،2،م(، "أخلاقيات إلعمل ودورها ف

ي للمجلة: ،، إلعدد 1إلعلوم إلؤنسانية وإلطبيعية، إلمجلد 
ون   . /http://www.hnjournal.net، إلموقع إلإلكتر

م(، "أثر ممارسات سلوك إلموإطنة إلتنظيمية على أخلاقيات 2،2،عمى، عبد الله مفتاح عويدإن، )محمد ؤبرإهيم إلأ  -

/ إلجامعة إلؤسلامية وإلأسمرية،  "، مجلة إلعلوم إلإقتصادية وإلسياسية، كلية إلإقتصاد وإلتجارة زليير  ي
إلعمل إلوظيف 

 .18ليبيا، إلعدد 

ي درإسة ميدإنية م(، "أخلاقيات إلعم،21،محمد إلبخاري عمومن، ) -
إم إلوظيف  ي توطي   وتعزيز إلإلتر 

 
ل ودورها ف

 .1بالمؤسسة إلعمومية إلإستشفائية محمد بوضياف ورقلة"، مجلة أفاق للدرإسات وإلبحوث، إلجزإئر، إلعدد 

، كلية إلعلوم ،21،مصطف  لكحل ) - "، رسالة ماجستت  ي
ي تحسي   إلولإء إلوظيف 

 
م(، "أخلاقيات إلعمل وأثرها ف

 ية وإلتجارية وعلوم إلتسيت  بجامعة يحىي فارس إلمدية، إلجزإئر. إلإقتصاد
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